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ور تقوم باصدار لوائح من دون ان ينص الدس ت السلطة التنفيذية قد: المس تخلص

صراحة على تفويض السلطة التنفيذية في مجال التجريم والعقاب وفي الظروف العادية، 

وذلك لن الإدارة عن طريق هذه اللوائح تكون اقرب اس تجابة للمتطلبات والتطورات 

ء المشرع اعن طريق التفويض التشريعي الجنائي الذي هو اعط يكون ذلكالعملية، و 

جراءات معينة للسلطة التنفيذية عن  الجنائي سلطة تجريم أ و سلطة العقاب أ و القيام باإ

صدار لوائح تفويضية في الظروف العادية استنادا الى نص في الدس تور او  ستنادا اطريق اإ

تشريع الجنائي، وبالنس بة لموقف المشرع الدس توري فلم يكن صريحا ال نص في الى 

تشريعي الجنائي حيث لم ينص صراحة على ذلك ببيان شروط بخصوص التفويض ال 

وهناك عدة تشريعات جنائية خاصة في العراق يعطي السلطة وضوابط هذا التفويض . 

التنفيذية صلاحية تجريم بعض الافعال اي تفويض من المشرع الجنائي الى السلطة 

واكب التطورات ا ان تالتنفيذية بتجريم هذه الافعال نظرا لن السلطة التنفيذية يمكنه

 المس تجدة.

 

 التفويض، التفويض التشريعي الجنائي، السلطة التنفيذية، تجريم،  -:الكلمات الدالة

 عقاب، المشرع.

 قدمةالم

من تنظيم العلاقة ضتتل بين السلطات حيث ان الدساتير من المبادئ المهمة مبدأ  الفص

ائية فلا تكون والسلطة التنفيذية والسلطة القضبين السلطات الثلاثة السلطة التشريعية 

جميع الاختصاصات بيد سلطة واحدة وانما تتوزع الوظائف بين السلطات الثلاث ويحدد 

حيث وظيفة السلطة التشريعية هي اصدار  ت السلطات الثلاثالدس توراختصاصا

قوانين الصادرة لالقوانين وهي قواعد قانونية عامة مجردة ووظيفة السلطة التنفيذية تنفيذ ا

دار الاحكام نازعات باصمن السلطة التشريعة اما السلطة القضائية فوظيفتها فض الم 

وفي الوقت الحاضر تعددت وظائف الدولة فأ صبحت الدولة متدخلة ولم تعد القضائية، 

ة من العام والصحة العامة والسكينة العامسة يقتصر دورها في الحفاظ على ال  دولة حار 

 الوقت ة حتى تتمكن من القيام بمهامها الكثيرة والمتنوعة فييالسلطة التنفيذوبذلك فان 

نحها بعض م الحاضرة تتمتع بصلاحيات وامتيازات كثيرة حيث ان بعض الدساتير 

 داخل مع اختصاصات السلطة لتشريعية مما قد ينتج عنه خلل فيتي  تيالاختصاصات ال

ات وفق السلطة التنفيذية تشريع  مبدأ  الفصل بين السلطات خاصة عندما تصدر عن

 ما حددها التفويض التشريعي الدس توري أ و التشريعي.

اكب السلطة التنفيذية يمكنها ان تو تكمن أ همية الدراسة في أ ن  :أ همية موضوع الدراسة

وذلك لنها ال قرب اس تجابة للمتطلبات والتطورات العملية،  التطورات المس تجدة.

ل نها مقيدة  ت،عقوباالرام  و الجتحدد السلطة التنفيذية ل تس تطيع بصفة مطلقة أ ن و 

رادة  بتنفيذ ما حدده المشرع وذلك بمعالجة المسائل التفصيلية ذات الطابع الفني لتحديد اإ

يض تشريعي لبد من وجود تفو التجريم والعقاب  اختصاص تمارسالمشرع، وبالتالي لكي 

ذ أ ن ،لها بذلك قواعد  تنفيذ ما يضعه القانون الإداري من تكفل د التجريم والعقابقواع اإ

 .لتنظيم مرافق الدولة ومصالحها

في عدم وضوح النص الدس توري الذي يتعاطى  راسةمشكلة الدتكمن : اإشكالية الدراسة

الذي يقضي و من المبادئ الاساس ية في التشريع الجنائي  الذي يعتبر مع مبدأ  الشرعية،

 اعطاء السلطة يتمف ، المساس بهذا المبدأ   ،فلا يجوز )ل جريمة ول عقوبة الا بنص( بأ نه

جريم والعقاب ع العادي في مجال التالمشر او  من قبل المشرع الدس توري االتنفيذية تفويض

 .جراءاتوالا

، وقع الاختيار على موضوع التفويض التشريعي الجنائي: سبب اإختيار موضوع الدراسة

جراءات معينة للسلطة ال سلطة منح المشرع  لن تجريم أ و سلطة العقاب أ و القيام باإ

صدار لوائح تفويضية في الظروف العادية استنادا الى نص في  التنفيذية عن طريق اإ

طورات وذلك لنها ال قرب اس تجابة للمتطلبات والت ،الدس تور اونص في تشريع الجنائي

 واكب التطورات المس تجدة.لن السلطة التنفيذية يمكنها ان تالعملية، 

وص المنهج التحليلي من خلال تحليل بعض نص هذه الدراسةاعتمدنا في  :راسةمنهجية الد

وكذلك بعض نصوص قانون  النافذ 2005ودس تور العراقي الملغي 1970الدس تور العراقي 

وكذلك بعض نصوص قانون المخدرات والمؤثرات  1969( لس نة 111العقوبات رقم )

لقليم  2004لس نة  86(، وقانون المرور رقم 2017( لس نة )50العراقي رقم )العقلية 

 .كوردس تان العراق

الظروف  قتصر على بيان التفويض التشريعي الجنائي فيراسة ت ان نطاق الد :راسةنطاق الد

العادية سواءا كان البرلمان منعقدا او كان غير منعقد وبذلك يخرج من نطاق بحثنا الدخول 

تفاصيل التفويض التشريعي في الظروف الاس تثنائية من حيث الشروط والضوابط في 

 .التشريعي في الظروف الاس تثنائية والقيود التي ترد على التفويض

 خلال تقس يمه منموضوع التفويض التشريعي الجنائي  بدراسةس نقوم : هيكلية الدراسة

ائي من خلال شريعي الجنالى مبحثين في المبحث الاول س نبين مفهوم التفويض الت 

مطلبين في المطلب الاول س نتناول تعريف التفويض التشريعي الجنائي وفي المطلب 

ظروف التفويض التشرعي الجنائي عن التفويض التشريعي في ال الثاني س نبين تمييز

  الاس تثنائية  وفي المبحث الثاني سنبحث في تنظيم التفويض التشريعي الجنائي وذلك

 المطلب الاول سنبحث في الموقف الدس توري العراقي من التفويض في مطلبين في

 التفويض التشريعي الجنائي

 جميلة أ ومر محمد

 راقعال، اندس تورک قليما، دهوك، جامعة دهوك ،كلية القانون
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 التشريعي الجنائي وفي المطلب الثاني موقف التشريعات العراقية من التفويض التشريعي

 الجنائي.

 المبحث الاول 

 مفهوم التفويض التشريعي

 المطلب في لبيان مفهوم التفويض التشريعي س نقوم بتقس يم هذا المبحث الى مطلبين

الاول س نتناول تعريف التفويض التشريعي وفي المطلب الثاني سنتطرق الى شروط 

 التفويض التشريعي.

 المطلب الاول 

 تعريف التفويض التشريعي

السلطة التشريعية تقوم في بعض الحالت بالتنازل عن بعض اختصاصاتها لس باب كثير 

الى تعريف  قم التفويض التشريعي سنتطر عن طريق التفويض التشريعي ،ولبيان مفهو 

تعريف التفويض نبين س  في الفرع الاول وفي الفري الثاني عام  بشكل التفويض التشريعي

 .الجنائيالتشريعي 

  ولالفرع الا

 بشكل عام تعريف التفويض التشريعي   

التفويض التشريعي ، هو الإذن الذي يصدر من السلطة التشريعية اإلى السلطة 

التنفيذية لإصدار قرارات لها قوة القانون، في مسائل تشريعية معينة تكون بحسب 

 .(108،ص2013)صالح،  ال صل من اختصاص السلطة التشريعية

ختصاصاتها  ويقصد بالتفويض التشريعي)تنازل السلطة التشريعية عن جانب من اإ

التشريعية في موضوعات محددة ، ولمدة محددة للسلطة التنفيذية، لكي تباشرها عن طريق 

قرارات لها قوة القانون مما يترتب عليه بداية ان يكون شكل التفويض كتابة وليس شفاهاً، 

عية في نفيذية محل السلطة التشريعية في مباشرة بعض سلطاتها التشري وحلول السلطة الت 

الحدود التي يبينها قانون التفويض واكتساب قراراتها قوة العمل التشريعي الصادر من 

 .(85،ص2004)عبدالسلام، البرلمان( 

شريعية لتنظيم تفويض من السلطة الت أ و هو أ صدار السلطة التنفيذية أ نظمة تفويضية ب 

بعض المسائل الداخلة أ صلا في نطاق التشريع ويكون لهذه القرارات قوة القانون سواء 

نعقادها  .(30،ص2016)راضي،  أ صدرت في غيبة السلطة التشريعية أ و في حالة اإ

وتسمى هذه الانظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية الانظمة التفويضية ويزداد بشكل 

مضطرد اللجوء الى هذا النوع من الانظمة بسبب الازمات الس ياس ية والاقتصادية 

والاجتماعية وعجز المجالس النيابية عن مواجهتها فتفوض السلطة التنفيذية اتخاذ الازم من 

جراءات بهذا ا  .(30،ص2016)راضي،  لخصوصاإ

 الفرع الثاني     

القاعدة وتمييزه عن الاحالة في التجريم والعقاب و  الجنائيتعريف التفويض التشريعي  

 الجنائية على بياض

ل أ نه لم يرد تعريفا فقهيا  ل  تفويض ل عرف الفقهاء التفويض التشريعي بشكل عام، اإ

 الجنائي. التشريعي 

ريم أ و سلطة اعطاء المشرع سلطة تج بأ نهالتفويض التشريعي الجنائي  نعرف ان ويمكن

جراءات معينة للسلطة التنفيذية  فتقوم في الظروف الاعتيادية، العقاب أ و القيام باإ

صدار لوائح تفويضية في الظروف العادية استنادا الى نص في الدس تور اونص في باإ 

 والتطورات العملية.، كونها الاقرب اس تجابة للمتطلبات يع الجنائيتشر ال 

ليمة أ سلوب من أ ساليب الصياغة القانونية الس  فهيي:الاحالة في التجريم والعقاب أ ما 

فالقاعدة  ،تجسد التكامل بين النصوص القانونية غايتها الايجاز والتجريد وتفادي التكرار

الجزائية تتكون من شقين التجريم والعقاب، وال صل ان يحتوي النص الواحد شقي 

القاعدة الجزائية اإل أ نهما في بعص الاحيان ينفصلان فيأ تي شق التجريم في نص جزائي، 

هاشم، ) ويأ تي شق العقاب في نص أ خر قد يكون ذلك في قانون واحد أ و قوانين مختلفة 

 .(8،ص2018

القاعدة الجنائية على بياض : )هي قاعدة ورد في نص تشريعي جنائي يحوي شق وأ ما 

الجزاء فقط، بينما شق التكليف او التجريم يكتمل تحديده لحقا ويحيل المشرع في وضعه 

وتحديد معالمه الى نص تشريعي اخر، ويس توي ان يكون ذلك النص ال خير جنائي أ و 

 .(102،ص2007)عبدالبصير،  غير جنائي(

 المطلب الثاني

 تمييز التفويض التشريعي الجنائي عن التفويض التشريعي في الظروف الاس تثنائية

ظروف ان مفهوم التفويض التشريعي الجنائي قد يختلط بمفهوم التفويض التشريعي في ال

 الاس تثنائية ، لذلك س نقوم بتمييز بينهما كالتي:

 الفرع اول

 العاديةالتفويض التشريعي الجنائي  في الظروف 

السلطة الادارية قد تقوم باصدار لوائح  من دون ان ينص الدس تور صراحة على 

تفويض السلطة التنفيذية  في مجال التجريم والعقاب وفي الظروف العادية، وذلك لن 

 الادارة عن طريق هذه اللوائح تكون اقرب اس تجابة للمتطلبات والتطورات العملية.

ه اللوائح في مجال الجرام  والعقاب يجد له س ندا في ن دور هذوهناك من يرى ا

ذا الدس تور  على أ نه: )ل جريمة ول عقوبة اإل بناء على قانون(، ولم  الدس تور نص ، اإ

 عقوبة ) ... ل جريمة ول عبارة ورد اذفاإ  ،(ل جريمة ول عقوبة اإل بقانون)ينص على أ نه 

ان الفعل  ، بمعنىوالعقوبات في القانوندر التجريم الا بقانون ( هذا يعني حصر مصا

 .(12،ص2001)الشاطبي،  يكون مباحا اذا لم يحرمه القانون

أ ي أ ن تفسير النص الدس توري بوضعه الحالي يؤدي اإلى القول اإن النص على الجرام  

والعقوبات قد يكون بقانون وقد يكون عن طريق تفويض السلطة التشريعية للسلطة 

التنفيذية في بعض جوانب التجريم والعقاب، فيكون تحديد الجرام  والعقوبات في هذه 

دارية تصدر عن السلطة الإدارية  ، أ ي يكون«بناء على قانون»الحالة  عن طريق لئحة اإ

 التي يحددها القانون في نص التفويض، والاتجاه الغالب في الفقه يؤيد هذا التفسير ويرى

أ ن له س ندا في الدس تور هو عبارة )بناء على قانون(، فالتفويض أ جازه الدس تور للسلطة 

ا الاتجاه تفويض دس تورية، امالتشريعية، وتكون اللائحة التي تصدر في حدود هذا ال 

الاخر هو ان السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص ال صيل في التشريع، وأ ن 

الاس تثناء هو تفويض السلطة لتنفيذية في هذا الصدد، وأ ن هذا الاس تثناء يجب أ ن 

يكون صريح ومحددا من حيث السلطة المختصة به والموضوعات التي يجوز فيها التفويض 

لتشريعية تكون السلطة ا انقبل ذلك أ ن تتوافر مبررات هذا التفويض وهي وشروطها،و 

حالة الضرورة القصوى )مثل حالة الحرب( وبعد ذلك يعرض ما صدر في غير موجودة أ و 
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عن السلطة التنفيذية في حدود التفويض على السلطة التشريعية عند وجودها لتمارس 

شرافها ورقابتها سواء بالإقرار أ و الإلغا وائح ء، وهذا هو ما تفعله الدساتير في حالة اللاإ

 .(41،ص2017)القهوجي،  لدواعي الضرورة

لتشريعي لتفويض اأ لة اسم تنظيم  نرى عدم وضوح النصوص الدس تورية فيونحن 

ذا كان الدس تور ل ينصالجنائي   ط وضوابطيضع له شرولصراحة على هذا التفويض و اإ

 حتى تكون المسأ لة منظمة دس توريا.

 الفرع الثاني

 التفويض التشريعي في الظروف الاس تثنائية  

في الظروف الاس تثنائية تصدر السلطة التنفيذية أ نظمة قانونية تسمى أ نظمة الضرورة 

دارية تصدرها السلطة التنفيذية في غيبة البرلمان لمواجهة ظروف اإس تثنائية  وهي قرارات اإ

عاجلة تهدد أ من الدولة وسلامتها، فتملك السلطة التنفيذية من خلالها ان تنظم امور 

أ صلا ويجب ان تعرض هذه القرارات على السلطة التشريعية في أ قرب  ينظمها القانون

 .(196، ص2017)سعيد،  فرصة ل قرارها

نظم المشرع العراقي حالة الطوارئ استنادا الى امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 

دارة الدولة للمرحلة الانتقالية، )صدر  (2004( لس نة )1) الامر استنادا الى قانون اإ

، حيث نص على أ نه: )لرئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاسة بالجماع اإعلان الملغي(

حالة الطوارئ في أ ية منطقة من العراق(، الا أ ن ذلك يتناقض مع ما جاء في الدس تور 

العراقي أ كد ان من اختصاصات مجلس ، لن المشرع الدس توري 2005النافذ لس نة 

علان حالة الحرب وحالة الطوارئ بأ غلبية الثلثين وبناء على طلب  النواب الموافقة على اإ

علان حالة الطوارئ  مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وعليه فان اإ

دارة الدولة لعراقية ا الذي كان ينفرد بها مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء في ظل قانون اإ

قد أ صبح مشتركا بين السلطة التنفيذية الممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبين 

ليه في السلطة التشريعية وبأ غلبية الثلثين، وذلك لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد بالموافقة ع 

دارة شؤون البلاد  كل مرة، وخول رئيس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من اإ

جراءات عسكرية سريعة وفرض القيود على الحقوق والحريات بم ا فيها اتخاذ قرارات واإ

الفردية على ان تعرض الاجراءات المتخذة والنتائج في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة 

ب، )ميسرو الطوارئ على مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها

 .(247،ص2017

لم ينص صراحة على تفويض السلطة التنفيذية   2005والدس تور العراقي النافذ لس نة 

يس يخول رئ ( الفقرة تاسعا )ج( فتنص على أ نه: )61باصدار لوائح الضرورة، اما المادة )

دارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان  مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من اإ

 الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما ل يتعارض مع الدس تور(.الحرب وحالة 

نس تنتج من هذا النص ان المشرع الدس توري لم ينص صراحة على التفويض      

التشريعي في ظل الظروف الاس تثنائية ايضا لن التفويض التشريعي مقيد بضوابط 

صادق معينة وان توشروط حيث يجب ان يكون موضوع التفويض محددأ  ومقيدا بمدة 

 السلطة التنفيذية .  لمان على هذا القرار الذي اتخذهالبر 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 نظيم التفويض التشريعي الجنائي

سنتطرق لموضوع تنظيم التفويض التشريعي الجنائي في مطلبين في المطلب الاول 

نائي وفي لج سنبحث في المطلب الاول موقف دس تور العراق من التفويض التشريعي ا

 المطلب الثاني موقف التشريعات العراقية من التفويض التشريعي الجنائي .

 المطلب الاول

  الموقف الدس توري العراقي من التفويض التشريعي الجنائي

الملغي  1970 نص دس تور جمهورية العراق عام  بالرجوع الى الدساتير العراقية، فقد 

( الفقرة )ب( على ) ل جريمة ول عقوبة الا بناء على قانون ولتجوز العقوبة 2في المادة )

الا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة اثناء اقترافه ول يجوز تطبيق عقوبة اشد من 

 العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم ( .. 

اقرار  ) ... الا بناء على قانون ... ( ذلك  ن اس تعمال المشرع لعبارةبأ   وكما بينا سابقا

منه بمنح الهيأ ة التنفيذية اصدار انظمة وتعليمات وبيانات وقرارات تنطوي على تجريم 

 .بعض الافعال والامتناعات

ومن ابرز الاعتبارات التي تدعوا الى ذلك كون السلطة التنفيذية اقدر على وضع 

اردة في القانون لقربها من الجمهور واحتكاكها به خلال تفاصيل الاحكام الاجمالية الو 

ممارس تها لوظيفتها في تنفيذ القانون وهذا يعني ان وضع النص العقابي قد يكون من 

لعقاب ، )الشاطبي، مبدأ  شرعية التجريم وا اختصاص السلطة التشريعية أ و التنفيذية

 .(11،ص2001

( الفقرة الثانية ١٩نص على مبدأ  الشرعية في المادة ) 2005اما دس تور العراق النافذ 

ل على الفعل الذي  حيث نص على انه  ل بنص . ول عقوبة اإ )ثانيا ً: ل جريمة ول عقوبة اإ

يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ول يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت 

 الجريمة(.ارتكاب 

ئحة نص في اللا هو يقصد به النص التشريعي ايا كان مصدره،أ و و كلمة )نص(

يستند الى نص في القانون العادي . ويعني ذلك أ نه يكفي أ ن يشير القانون العادي الى 

الفعل المعاقب عليه بصيغة عامة وتقوم اللائحة بتحديد الاركان والعناصر القانونية للجريمة 

لدقة ، وبهذا يختلف مبدأ  الشرعية في القانون الجنائي عنه في نطاق القانون على وجه ا

الاداري الجنائي ذلك أ نه يلزم أ ن يتم تحديد الجريمة الجنائية على وجه الدقة من النص 

القانوني . أ ما دور اللائحة فيبقى محدودا في وضع التزامات معينة أ و تحديد الشروط 

 مجال نتمي الى نظام قانوني مختلف، ومن أ مثلة ذلك التجريم فيالمس بقة في الجريمة والذي ي 

البناء حيث ينص القانون عادة على أ ن مخالفة المواصفات الفنية للبناء يمثل جريمة جنائية 

ويترك للائحة مهمة تحديد هذه المواصفات، ولكن هذه الامثلة قليلة ومحل انتقاد في مجال 

نتائج قضي بأ ن صفة التحديد والدقة في الصياغة هي ال القانون الجنائي حيث اإن القاعدة ت

ذا أ فتقد  القانونية التي يس تلزمها مبدأ  الشرعية بحيث يعتبر النص مخالفا لمبدأ  الشرعية اإ

 .(94،ص2019)غنام د.،  هذه المواصفات

وكما ان مبدأ  الشرعية في مجال القانون الاداري الجنائي  يتخذ طابعا مرنا وخاصة في 

ذ ان هذا المفهوم يتوافر  الشق الخاص بالتجريم وهذا ليس غريبا على القانون الاداري اإ

ايضا في مجال المساءلة التأ دبية .فيدرج المشرع على سن قانون عادي يحدد فيه أ ركان 

ترتب المسؤولية التأ ديبية للموظف العام في صيغة عامة وغير محددة  ال خطاء التي

ذ يكفي أ ن ينص القانون  كمخالفات واجبات الوظيفة ، لذا فمبدأ  الشرعية ذا طابع مرن اإ
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العادي على تجريم الفعل في صيغة عامة وتتكفل اللائحة بتحديد الركن المادي والمعنوي 

 (95،ص2019)غنام د.،  للتجريم على وجه الدقة

ومما تجدر الاشارة الى أ ن المشرع الدس توري العراقي وتحديداً في باب الحقوق 

صدار القانون للمشر والحريات الاساس ية  ع فقط، أ ي ان ممارسة قد حصر سلطة اإ

تعددة الم الحقوق والحريات تتطلب احيانا صدور القانون من أ جل تنظيم الجوانب 

ذ اس تعمل المشرع الدس توري مصطلح)ينظم ذلك بقانون( وهذه النصوص  للحريات اإ

تتطلب صدور قانون من قبل السلطة التشريعية حصرا، وبالتالي يمتنع تفويض السلطة 

-65، ص2018)جندي،  التنفيذية بذلك وبخلاف ذلك يعد تفويضا مخالفا للدس تور

66). 

 المطلب الثاني

 موقف التشريعات العراقية من التفويض التشريعي الجنائي

، النافذ في المادة الاولى على  1969( لس نة 111نص قانون العقوبات العراقي رقم )

ان )ل عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه،ول 

 يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون ( 

 قانون العقوبات بانه لجريمة ول عقوبة الا بناء على قانون مبدأ  الشرعية فييعني 

س تور لدابمعنى ما لم يجرمه القانون يعد فعلا مباحا، مع ان كلمة النص هو المذكور في 

ل بنص(. 2005العراقي النافذ   كما ذكرنا )ل جريمة ول عقوبة اإ

لاحية السلطة التنفيذية صعطي تتشريعات جنائية خاصة في العراق  وهناك عدة

يذية بتجريم الى السلطة التنف لسلطة التشريعية تجريم بعض الافعال اي تفويض من ا

 هذه الافعال نظرا لن السلطة التنفيذية يمكنها ان تواكب التطورات المس تجدة 

( لس نة 50رقم ) العراقي  ومن هذه التشريعات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

قليم كوردس تان بقانون رقم )، 2017 نفاذه في اإ حيث نص  (2020( لعام )1والذي تم اإ

 (على انه ..49في المادة )

 . أ ولً : تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون : ) لوزير الصحة اصدار ما يأ تي

ثانياً : بيان يتضمن تعديل الجداول الملحقة في هذا القانون عدا الجدول الحادي عشر 

 بالرسوم بالحذف او بالضافة ، او بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع تعديل الخاص

وتعديلاتها ، واتفاقية المؤثرات العقلية  ١٩٦١الجداول الملحقة بالتفاقية الوحيدة لس نة 

وتعديلاتها واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات  ١٩٧١لس نة 

وتعديلاتها او بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها  ١٩٨٨قلية لعام والمؤثرات الع 

وزارة الصحة او تعتمدها على المواد المخدرة او المؤثرات العقلية على ان ينشر البيان في 

 .(2017( لس نة 50قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ) 49)المادة  (. الجريدة الرسمية

( لس نة 50حيث ان المشرع العراقي في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد رقم )

(، في نص المادة )ال ولى( عرف المواد المخدرة الطبيعية والتركيبية والسلائف 2017)

حدى عشرة جدولٍ ملحقةٍ بالقانون، واس تثنى من  الكيميائية من خلال حصرها في اإ

بموجب الجدول الرابع منه مس تحضرات المخدرات وبكميات محددة أ حكام هذا القانون 

ر الصحة وعلى وجه التحديد وزي ارةالبنود المحددة فيه، وأ عطى لوزوفقاً للشروط و 

الصحة صلاحية تعديل تلك الجداول من خلال بيان يتضمن تعديل أ و تغيير النسب 

تفا ( 1961ة )قية الوحيدة لس نالواردة فيها بما يتفق مع تعديل الجداول الملحقة بالإ

تفاقية المؤثرات العقلية لس نة ) تفاقية ال مم المتحدة 1971وتعديلاتها؛ واإ ( وتعديلاتها، واإ

( وتعديلاتها، أ و بما 1981لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام )

واد المخدرة أ و على الم يتفق مع نتائج  الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة أ و تعتمدها

 (137،ص2019)أ حمد،  المؤثرات العقلية على أ ن ينشر البيان في الجريدة الرسمية

هنا يثير تساؤول في هذه المادة هل ان المشرع الجنائي اعطى السلطة التنفيذية تفويضا 

 الجداول ؟بالتجريم عندما نص على انه لوزير الصحة تعديل تلك 

هنا اما أ ن نقول ان اعطاء وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول يؤدي الى خلق 

الجريمة وهذا مخالف للدس تور، أ و ان وزير الصحة هو الاقرب حيث ان طبيعة عمله 

تقتضي منه خبرة فنية في هذا المجال ومرونة لكي يس تجيب بسرعة لهذه المس تجدات 

 يعيا جنائيا من المشرع الجنائي .ولذلك يعتبر تفويضا تشر 

ونحن نرى ان ذلك يعتبر تفويض تشريعي جنائي وذلك لن المشرع يذكر الامور 

ث العامة في التشريع ويترك التفصيلات المتعلقة بالمور المس تجدة للسلطة التنفيذية، حي

 ان هناك بعض المرونة في هذه التشريعات  .

على أ نه ) يعاقب 240في المادة  1969( لس نة 111قوبات العراقي رقم)وينص قانون الع

بالحبس مدة ل تزيد على س تة اشهر او بغرامة ل تزيد على مائة دينار كل من خالف 

الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية 

ورة يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكاو ش به رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم 

 .الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون(

ان المشرع حدد العقوبة وهي الحبس مدة ل تزيد على  240يتبين لنا من نص المادة 

ما فيما يتعلق أ   ل تزيد على مائة دينار هذا بالنس بة لشق العقاب ،س تة أ شهر او بغرامة 

بشق التجريم نص على )كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة 

عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او ش به رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم 

يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون 

الى جريم شق الت أ حالاشد ينص عليها القانون(  المشرع الجنائي الاخلال باية عقوبة 

هيي التي تقوم بوضع هذه الاوامر عن طريق الانظمة والتعليمات ف السلطة التنفيذية 

 الصادرة من السلطة التنفيذية بناءا على التفويض التشريعي.

( 1( تنص فقرة )16مادة ) 1969( لس نة 111وكما ان قانون العقوبات العراقي رقم )

من ) تراعى أ حكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجرام  المنصوص عليها في القوانين 

(  ان هذه المادة ورد  .وال نظمة العقابية ال خرى ما لم يرد فيها نص على خلاف ذلك

ظمة نفيها مصطلح )الانظمة العقابية ( مما يعني ان السلطة التنفيذية لها دور في اإصدار الا

العقابية . وان هناك تفويض تشريعي جنائي ضمني . حيث ان هناك تشريعات جنائية 

 19لمادة اخاصة في العراق يعطي السلطة التنفيذية صلاحية فرض الغرامات ومن ذلك  

حيث جاء فيها )  لوزارة الداخلية / مديرية المرور  2004لس نة  86من قانون المرور 

الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية  تم ذكر هذه الغرامات في العامة صلاحية وضع 

 . الملحق أ  من هذا القانون(

ان الغرامات التي يفرضها وزير الداخلية والمتعلقة بالمخالفات المرورية يعتبر غرامات او 

داريةجزاءات  ر رامات ضر ، حيث انها صادرة من السلطة التنفيذية وموضع هذه الغاإ

 اجتماعي ولكن المشرع هو الذي يحدد مقدار الغرامة.

لتفرقة بين الجزاءات الادارية والجزاءات الجنائية فالجزاءات الادارية ل وهناك معايير 

المتعلقة بمسائل الضبط الاداري منها ان الادارة هي التي تحدد مقدار الغرامة وليس 

نفيذ رامة الجنائية والغرامة الادارية ل يرد عليها وقف الت القضاء كما هو الحال بالنس بة للغ

الجنائية ولتتحول الغرامة الادارية الى حبس في حالة عدم دفع  الجزاءاتعلى خلاف 

مبلغ الغرامة على عكس الحال بالنس بة للغرامة الجنائية ،والاصل في الغرامة الادارية 

عن الغرامة  فوابقه وهي في ذلك تختلانها ل تأ خذ  في الاعتبار ظروف المتهم أ و س

، وكما ان الغرامة الادارية ل يتحدد مقدارها وفقا لسلوب الغرامة باليوم الذي الجنائية
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 تعرفه الكثير من التشريعات الاوربية مثل فرنسا والمانيا والسويد. فتحديد قيمتها ل يتم

ليوم الواحد . هذا على اساس عدد من الايام مع احتساب دخل المحكوم عليه في ا

الاسلوب الذي تتبعه تلك القوانين في موضوع الغرامات الجنائية ل يفضل تطبيقه في 

مجال الغرامة الادارية نظرا لصعوبات التي ينطوي عليها تحديد قيمة الغرامة باليوم ،وهو 

-72،ص2019)محمدغنام،  ما يتنافى مع السرعة التي تبرر وجود نظام الغرامة الادارية

75) 

اما الجزاءات المتعلقة بالضبط الاداري فيه التي تفرضها الادارة في سبيل المحافظة 

 على الصحة العامة والسكينة العامة والامن العام.

 الظاهر،) والتفوض التشريعي قد يتعلق في بعض الحالت بالجراءات الجنائية

( 1969( لس نة)111وقد أ خذ بذلك قانون العقوبات العام رقم ) ،(26، ص2010

( فقرة ) أ  ( حيث نص على أ نه )من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة 99العراقي المادة)

بأ من الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف نقود او تزويرها او تقليدها او تزوير طوابع 

محررات رسمية او عن رشوة او اختلاس او سرقة او قتل  او س ندات مالية حكومية او

عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة 

من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على أ ن الا  218الشرطة وفق أ حكام المادة 

 ...( .تزيد على خمس س نوات

صدار ال نظمة والتعليمات )اللوائح(  كما أ ن السلطة التنفيذية من خلال ما تملكه من اإ

ة التنفيذية ل تس تطيع بصفة مطلقة أ ن تحدد جرام  وعقوبات في هذه التعليمات ل نها مقيد

رادة  بتنفيذ ما حدده المشرع وذلك بمعالجة المسائل التفصيلية ذات الطابع الفني لتحديد اإ

شرع وبالتالي لكي تستند في ممارسة اختصاصها في تحديد الجرام  والعقوبات لبد من الم 

وجود تفويض تشريعي لها بذلك وتكفل قواعد التجريم والعقاب تنفيذ ما يضعه القانون 

الإداري من قواعد لتنظيم مرافق الدولة ومصالحها ولتحقيق مقتضيات الوضوح للنص 

 . دة تحديدا دقيقاالتجريمي ان تكون الواقعة محد

وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية )ال صل كي يحقق النص التشريعي العلة من 

وضعه أ ن يكون كاملا مبينا الفعل الاجرمي والعقوبة الواجبة التطبيق، الى أ نه ل حرج 

أ ن ينص القانون على الفعل بصورة مجملة ثم حدد العقوبة تاركا للائحة أ و القرار البيان 

يناير ،الطعن 29)الشمري ك.، قرار محكمة النقض المصرية ،  التفصيلي لذلك القانون(ا

 .(114،ص2019،، 115،ص104،قضائية مجموعة الاحكام س27،س نة 2004رقم

 لخاتمةا

 من خلال بحثنا لموضوع التفويض التشريعي الجنائي توصلنا الى هذه الاس تنتاجات:

والقاعدة  الاحالة في التجريم والعقابعن  التفويض التشريعي الجنائييتمييز  -1

ام عطاء المشرع سلطة تجريم أ و سلطة العقاب أ و القيا بأ نه الجنائية على البياض

جراءات معينة للسلطة التنفيذية صدار لوائح باإ  في الظروف الاعتيادية، فتقوم باإ

تشريع ل انص في الدس تور اونص فيتفويضية في الظروف العادية استنادا الى 

الاحالة في ما أ   ، كونها الاقرب اس تجابة للمتطلبات والتطورات العملية.الجنائي

جريم في فصلان فيأ تي شق التفان شقي التجريم والعقاب ينالتجريم والعقاب 

نص جزائي، ويأ تي شق العقاب في نص أ خر قد يكون ذلك في قانون واحد أ و 

شريعي هي قاعدة ورد في نص ت  القاعدة الجنائية على بياضوأ ما  قوانين مختلفة،

جنائي يحوي شق الجزاء فقط، بينما شق التكليف او التجريم يكتمل تحديده لحقا 

ويحيل المشرع في وضعه وتحديد معالمه الى نص تشريعي اخر، ويس توي ان 

 .يكون ذلك النص ال خير جنائي أ و غير جنائي

ة روف العادية هو أ صدار السلطة التنفيذية أ نظمالتفويض التشريعي في الظ -2

لداخلة أ صلا في ا تفويضية بتفويض من السلطة التشريعية لتنظيم بعض المسائل

كون لهذه القرارات قوة القانون سواء أ صدرت في غيبة السلطة تنطاق التشريع و 

نعقادها ، اما التفويض التشريعي في الظروف  س تثنائية الاالتشريعية أ و في حالة اإ

في الظروف الاس تثنائية هو ان تصدر السلطة التنفيذية أ نظمة قانونية تسمى 

دارية تصدرها السلطة التنفيذية في غيبة البرلمان  أ نظمة الضرورة وهي قرارات اإ

لموجهة ظروف اإس تثنائية عاجلة تهدد أ من الدولة وسلامتها ، فتملك السلطة 

 نظمها القانون أ صلا ويجب ان تعرض هذهالتنفيذية من خلالها ان تنظم امور ي 

 القرارات على السلطة التشريعية في أ قرب فرصة ل قرارها.

ان موقف المشرع الدس توري ليس صريحا بخصوص التفويض التشريعي الجنائي  -3

 حيث لم ينص صراحة على ذلك ببيان شروط وضوابط هذا التفويض .

 لجداول الملحقة ب قانون المخدراتان اعطاء الصلاحيات لوزير الصحة لتعديل ا -4

يعتبر تفويض تشريعي جنائي ( 2017( لس نة )50والمؤثرات العقلية الجديد رقم )

وذلك لن المشرع يذكر الامور العامة في التشريع ويترك التفصيلات المتعلقة 

بالمور المس تجدة للسلطة التنفيذية، حيث ان هناك بعض المرونة في هذه 

 التشريعات.

ل ااح 1969( لس نة 111من قانون العقوبات رقم) 240شرع الجنائي في المادة الم  -5

الى السلطة التنفيذية هي التي تقوم بوضع هذه الاوامر عن طريق شق التجريم 

 الانظمة والتعليمات الصادرة من السلطة التنفيذية بناءا على التفويض التشريعي.

عتبر المتعلقة بالمخالفات المرورية ي ان الغرامات التي يفرضها وزير الداخلية و  -6

غرامات او جزاءات جنائية، حيث انها صادرة من السلطة التنفيذية وموضع 

 هذه الغرامات ضرر اجتماعي ولكن المشرع هو الذي يحدد مقدار الغرامة.

والتفوض التشريعي قد يتعلق في بعض الحالت بالجراءات الجنائية كما يتضح  -7

 1969( لس نة 111قانون العقوبات رقم ) ( من99من المادة )

 لكي تستند السلطة التنفيذية  في ممارسة اختصاصها في تحديد الجرام  والعقوبات -8

لبد من وجود تفويض تشريعي لها بذلك وتكفل قواعد التجريم والعقاب تنفيذ 

ما يضعه القانون الإداري من قواعد لتنظيم مرافق الدولة ومصالحها ولتحقيق 

 يات الوضوح للنص التجريمي ان تكون الواقعة محددة تحديدا دقيقا.مقتض 

  لتوصياتا

التشريعي  حة على التفويضانوصي المشرع الدس توري أ و التشريعي بان ينص صر  -1

اسوة بالدساتير بعض الدول حتى يكون بالمكان الاس تجابة لمور المس تجدة 

 هذا العصر اللازمة وخصوصا فيويكون بامكان السلطة التنفيذية تنظيمه بالسرعة 

حيث ان يحدث تطورات سريعة في كافة مجالت المجتمع مع عدم الاخلال بالمبدأ  

 الاساسي في التشريع الجنائي اي مبدأ  الشرعية

ان يبين المشرع شروط وضوابط وقيود واضحة للسلطة التنفيذية عندما يتم  -2

و العقاب ا في شق التجريم أ  اعطاء الصلاحيات التشريعية لها سواءا كان تفويض

 أ و الإجراءات .
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